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 والنماذج والرسوم التجارية العلامات بقانون المعنية الدائمة اللجنة
  الجغرافية والبيانات الصناعية

  
  والعشرون التاسعة الدورة

        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     31313131إلى إلى إلى إلى     27272727جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

 الرسوم قانون معاهدة ومشروع الصناعية والنماذج للرسوم الدولي للتسجيل لاهاي نظام بين العلاقة
  والنماذج

  الأمانة إعدادمن وثيقة 

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اFائمة ، التمست اللجنة 2012ديسمبر  14إلى  10في دورتها الثامنة والعشرين، التي عُقدت في جنيف في الفترة من  . 1
) المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والYذج الصناعية والبياUت الجغرافية (المشار إليها فK يلي بعبارة "اللجنة اFائمة"

من الأمانة إعداد وثيقة تصف العلاقة بين نظام لاهاي للتسجيل اFولي للرسوم والYذج الصناعية (المشار إليه فK يلي بعبارة 
 ").مشروع المعاهدةظام لاهاي") ومشروع معاهدة قانون الرسوم والYذج (المشار إليه فK يلي بعبارة ""ن

وبناءً على ذs tلrس، أعدت الأمانة هذه الوثيقة التي تنقسم إلى فصلين. ويتضمن الفصل الأول عرضاً عاماً  . 2
 ل الثاني العلاقة بين مشروع المعاهدة ونظام لاهاي.لطبيعة واهٔداف مشروع المعاهدة ونظام لاهاي، في حين يصف الفص

  طبيعة وأهداف مشروع المعاهدة ونظام لاهاي  .أولاً 

  مشروع المعاهدة

مشروع المعاهدة هو معاهدة دولية جديدة محتم� بشانٔ الشروط الشكلية والإجراءات الخاصة �لرسوم والYذج  . 3
 فK يلي بكلمة "القواعد").(المشار إليه  لصناعية، مرفق بها مشروع للقواعدا

وكما هو معروف جيداً، فإن المصممين الساعين لحماية الرسوم والYذج الصناعية يجب عليهم تلبية الشروط الشكلية  . 4
واتباع إجراءات معينة. وغالباً ما تكون ت� الشروط والإجراءات معقدة، كما أنها تتباين من نظام قانوني إلى اخٓر. وهدف 
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المعاهدة هو إنشاء إطار قانوني ديناميكي يعمل بطريقة معروفة وذt من أجل تبسـيط وتنسـيق الشروط الشكلية مشروع 
والإجراءات الخاصة �لرسوم والYذج الصناعية التي تحددها المكاتب الوطنية/الإقليمية. ولا ينشئ مشروع المعاهدة مجموعة 

ن الشروط تمثل الحد الأقصى لما ينبغي أن تفرضه مكاتب الأطراف وحيدة من الشروط القياسـية، ولكنه يضع مجموعة م
 المتعاقدة.

 ويوفر مشروع المعاهدة، بشكل خاص: . 5

مجموعة شروط تمثل الحد الأقصى للشروط الخاصة بطلبات تسجيل اؤ حماية الرسوم والYذج الصناعية،  " 1"
 وأيضاً الrسات تدوين التراخيص والتغييرات؛

 قصى لشروط ®ريخ الإيداع؛قائمة تمثل الحد الأ و  " 2"
 فترة إ±ال للإيداع بعد الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي؛و  " 3"
 الٓية لتعديل أو تقسـيم الطلب اµي يتضمن رسمين أو نموذجين صناعيين أو اكٔثر؛و  " 4"
 هل الزمنية.د للحقوق نتيجة لعدم sمتثال الم الٓيات لتفادي الفقد غير المقصو و  " 5"

على تعريف "للرسم أو النموذج الصناعي" كما أنه لا ينسق الجوانب المتعلقة �لقانون ولا يحتوي مشروع المعاهدة  . 6
 الموضوعي للرسوم والYذج الصناعية.

  نظام لاهاي

ا¿نشئ نظام لاهاي بموجب اتفاق لاهاي بشانٔ التسجيل اFولي للرسوم والYذج الصناعية (المشار إليه فK يلي بعبارة  . 7
اهدة دولية يديرها المكتب اFولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وفي الوقت الحاضر، "اتفاق لاهاي")، وهو مع

 .مرفق هذه الوثيقةطرفاً متعاقداً، ترد قائمة بهم في  60يضم اتفاق لاهاي 

)، ووثيقة جنيف 1960)، ووثيقة لاهاي (1934ويتالٔف اتفاق لاهاي من ثلاث وÄئق مسـتق�، هي وثيقة لندن ( . 8
، فإن هذه 19602والتناقص الملموس في نشاط التسجيل بموجب وثيقة  19341). ونظراً إلى تجميد تطبيق وثيقة 1999(

 1999(المشار إليها أيضاً بعبارة "وثيقة جنيف") وعلى اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة  1999الوثيقة ستركز فقط على وثيقة 
 إليها فK يلي بعبارة "اللائحة التنفيذية المشتركة").من اتفاق لاهاي (المشار  1960ووثيقة 

وتوفر وثيقة جنيف الٓية مركزية وقياسـية لتسجيل الرسوم والYذج الصناعية في عدة بÉان و/أو منظمات حكومية  . 9
ودعي الطلبات دولية، هي أعضاء في وثيقة جنيف (ويشُار إليها فK يلي بعبارة "الأطراف المتعاقدة"). وتتُيح هذه الالٓية لم

إمكانية الحصول على الحماية لرسو±م ونماذÌم الصناعية في الأطراف المتعاقدة التي يختارونها، وذt ٕ�يداع طلب دولي واحد 
Fى المكتب اFولي للويبو، بحيث يمتثل هذا الطلب Íموعة واحدة من الشروط الشكلية، ويودع بلغة واحدة، ومقابل 

تسدد بعم� واحدة (الفرنك السويسري). كما تسمح وثيقة جنيف �سـتخدام سجل مركزي، هو  مجموعة واحدة من الرسوم
السجل اFولي، لتدوين التجديد والتغييرات اللاحقة التي تؤثر في طلب أو تسجيل دولي، كالتغيير في الملكية، وذt عن 

 طريق إجراء وحيد Fى المكتب اFولي.

ية التسجيل وفقاً لوثيقة جنيف، في جوهرها، على النحو التالي. يودع المودع يمكن تلخيص الملامح الرئيسـية لعمل  . 10
طلباً دولياً يحدد فيه الأطراف المتعاقدة التي يطلب توفير الحماية فيها. ويودَع الطلب اFولي عموماً Fى المكتب اFولي 

لب يمتثل لكل الشروط الشكلية المحددة. مباشرةً، وهذا المكتب هو المسؤول عن تنفيذ الفحص الرسمي للتحقق من انٔ الط
فإذا كان الأمر كذt، يقوم المكتب اFولي بتسجيل الطلب �عتباره تسجيلاً دولياً في السجل اFولي وينشر التسجيل في 

                                                
 .H/A/28/3. انظر الوثيقة 2010يناير  1منذ   1
 .H/LD/WG/2/5و H/LD/WG/1/4انظر الوثيقتين   2
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ف المتعاقدة . ويتم هذا النشر إلكترونياً على موقع الويبو على الإنترنت ويسُـتخدم كإشعار للأطراالنشرة اFولية للرسوم والYذج
المحددة. واعتباراً من ®ريخ التسجيل، يكون لأي تسجيل دولي نفس التاثٔير Fى كل طرف من الأطراف المتعاقدة المحددة 

ولكل مكتب  .éٔ3ي طلب مودع �لطريقة العادية لمنح الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بموجب قانون ذt الطرف المتعاقد
أو يرفض منحها للرسم أو النموذج الصناعي الوارد في التسجيل اFولي، بعد إجراء الفحص الحق في انٔ يمنح الحماية 

الموضوعي إن وجد مثل هذا الفحص بمقتضى القانون المحلي. ويجب إخطار المكتب اFولي بائ رفض للحماية في خلال سـتة 
ة في الطرف المتعاقد المحدد، أو إذا تم سحب شهراً اعتباراً من نشر التسجيل اFولي. وإذا لم تُرفض الحماي 12أشهر أو 

الرفض، يكون للتسجيل اFولي نفس التاثٔير كما في حاð منح الحماية، وفقاً لقانون ذt الطرف المتعاقد. ويتم قيد التسجيل 
 .اFولي لفترة أولية مدتها خمسة أعوام ويمكن تجديدها لفترتين إضافيتين على الأقل مدة كل منهما خمسة أعوام

ولا تحتوي وثيقة جنيف على تعريف "للرسم أو النموذج الصناعي" ولا تهدف إلى تنسـيق قانون الرسوم والYذج  . 11
الصناعية المطبق Fى الأطرف المتعاقدة. غير أنه إذا ما وُضع في sعتبار الطابع الإلزامي لبعض أحكام اتفاق لاهاي، كمدة 

اغبة في sنضمام إلى الاتفاق أو التصديق عليه قد تحتاج إلى تعديل قوانينها. ويترتب الحماية مثلاً، فإن الأطراف المتعاقدة الر 
 على ذt أن اتفاق لاهاي يمكن أن يكون ö تاثٔير تنسـيقي في قوانين الأطراف المتعاقدة في ذt الاتفاق.

  العلاقة بين مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي  Äنياً.

  المعاهدة عن الشروط المحددة في اتفاق لاهاي اسـتقلال الشروط الواردة في مشروع

في حين يسعى مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي إلى تحقيق أهداف مختلفة، كما أوضحنا في الفصل السابق، فإن  . 12
ومحتوúت الrس تدوين تغييرات معينة. وقد حُددت هذه الشروط في  4الصكين يحددان شروطاً تتعلق بمحتوúت الطلب

مسـتق�. ومعنى هذا انٔ مشروع المعاهدة، في تحديده للشروط، لا يشير إلى الأحكام الواردة في اتفاق كل صك بطريقة 
. و�لإضافة إلى 5لاهاي. ومن ثم، فإن الشروط الواردة في مشروع المعاهدة لا تتفق دائماً مع الشروط الواردة في اتفاق لاهاي

 لا يؤثر في ت� المحددة في مشروع المعاهدة.ذt، فإن أي تغيير للشروط المحددة في اتفاق لاهاي 

ويمكن شرح هذا النهج على أساس أن الشروط الواردة في مشروع المعاهدة وُضعت نتيجة لعملية حددت مجالات  . 13
)، والتي SCT/23/5و SCT/22/6و SCT/21/4(انظر الوÄئق اللجنة اFائمة sلتقاء وsتجاهات المشتركة بين أعضاء 

 أعضائها أعضاء في اتفاق لاهاي.لا يعُتبر كل 

وقد ات�بع نهج مماثل في معاهدة قانون العلامات التجارية ومعاهدة سـنغافورة بشانٔ قانون العلامات التجارية، حيث  . 14
حُددت الشروط المتعلقة بمحتوúت الطلب والrسات تدوين تغييرات معينة بشكل مسـتقل عن الشروط المقاب� لها في 

 مدريد بشانٔ التسجيل اFولي للعلامات.اتفاق وبروتوكول 

وعلى العكس من ذt، تشير معاهدة قانون البراءات إلى أحكام معاهدة التعاون بشانٔ البراءات فK يتعلق �لشروط  . 15
المتعلقة بشكل أو محتوúت الطلب ومحتوúت sلrس، ضمن امٔور أخرى، بحيث تتفق هذه الشروط الواردة في معاهدة 

ات اتفاقاً ®ماً مع الشروط الواردة في معاهدة التعاون بشانٔ البراءات. و�لإضافة إلى ذt، فإن أي تنقيح أو قانون البراء
تعديل أو تغيير في معاهدة التعاون بشانٔ البراءات، يتسق مع مواد معاهدة قانون البراءات، يطُبق لأغراض معاهدة قانون 

                                                
 ) من وثيقة جنيف.1(14المادة   3
وفقاً "للطلب اFولي" وفقاً لمشروع المعاهدة، تحُدد الشروط وفقاً للطلبات الوطنية/ الإقليمية في الأطراف المتعاقدة؛ ووفقاً لاتفاق لاهاي، تحُدد الشروط   4

 المودع بصفة عامة Fى المكتب اFولي للويبو.
الرسوم والYذج واتفاق في الواقع العملي، توجد فوارق قلي� في الشروط المتعلقة بمحتوúت الطلب ومحتوúت الrس تدوين تغييرات معينة وفقاً لمعاهدة قانون   5

 لاهاي (وثيقة جنيف).
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من  16معاهدة قانون البراءات ذt باغٔلبية ثلاثة أر�ع الأصوات (المادة  البراءات ولائحتها التنفيذية، إذا قررت جمعية
 معاهدة قانون البراءات).

معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشانٔ البراءات على أساس  ويمكن شرح العلاقة المشار إليها فK سـبق بين . 16
في وقت اعrد معاهدة قانون البراءات. ونظراً إلى أن معاهدة انٔ عدد أعضاء معاهدة التعاون بشانٔ البراءات كان كبيراً جداً 

التعاون بشانٔ البراءات حددت فعلاً شروطاً شكلية موحدة لطلبات البراءات اFولية، ونظراً إلى أن هذه المعايير كان يطبقها 
قانون البراءات أحكام معاهدة  عضو في معاهدة التعاون بشانٔ البراءات، فقد تقرر انٔ تعُتمد في معاهدة 100فعلاً أكثر من 

 التعاون بشانٔ البراءات ولائحتها التنفيذية، وأيضاً أحكام تعمKتها الإدارية، حي
 كان ذt ملائماً، تجنباً لوضع معايير جديدة أو
 .6مختلفة

  لا توجد ص� رسمية بين مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي

واتفاق لاهاي. ويلاُحظ، بشكل خاص، انٔ اFوð أو المنظمة الحكومية لا توجد ص� رسمية بين مشروع المعاهدة  . 17
من مشروع المعاهدة لن تحتاج إلى أن تنضم إلى، أو تصدق على، أي من  25اFولية التي تمتثل للشروط الواردة في المادة 

وفقاً لوثيقة  –فإن أية دوð أو  وÄئق اتفاق لاهاي، لكي تنضم إلى، أو تصدق على معاهدة قانون الرسوم والYذج. و�لمثل،
أية منظمة حكومية دولية تمتثل للشروط الواردة في الوثيقة المعنية في اتفاق لاهاي لكي تصبح طرفاً متعاقداً،  –جنيف 

سـتحتفظ ٕ�مكانية sنضمام إلى، أو التصديق على، الوثيقة المعنية في اتفاق لاهاي، دون انٔ تنضم إلى، أو تصدق على، 
 قانون الرسوم والYذج. معاهدة

و�لإضافة إلى ذt، لا يفرض مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي على الأطراف المتعاقدة في كل منهما اúًٔ من sلتزامات  . 18
الناشـئة عن المعاهدة الأخرى. فمثلاً، لن تضطر الأطراف المتعاقدة في معاهدة قانون الرسوم والYذج والتي هي ليست أطرافاً 

في وثيقة جنيف إلى إنفاذ الطلبات اFولية المودعة وفقاً لوثيقة جنيف أو التسجيلات اFولية المسج� وفقاً لت� متعاقدة 
الوثيقة. و�لمثل، لن تضطر الأطراف المتعاقدة في وثيقة جنيف والتي هي ليست أطرافاً متعاقدة في معاهدة قانون الرسوم 

 دة.والYذج إلى sلتزام باحٔكام هذه المعاه

  خاتمة  Äلثاً.

قدمت هذه الوثيقة أولاً عرضاً عاماً للملامح الرئيسـية لمشروع المعاهدة واتفاقية لاهاي. ويذُكر انٔ مشروع المعاهدة  . 19
واتفاق لاهاي يعالجان الشروط الشكلية والإجراءات الخاصة �لرسوم والYذج الصناعية. لكن في حين يهدف مشروع 

الشروط الشكلية والإجراءات الخاصة �لرسوم والYذج الصناعية التي تحددها المكاتب المعاهدة إلى تبسـيط وتنسـيق 
الوطنية/الإقليمية، وذt بغية تقليل أوجه sختلاف بين الأطراف المتعاقدة في المسـتقبل، فإن اتفاق لاهاي ينشئ الٓية 

 مركزية وقياسـية لتسجيل الرسوم والYذج الصناعية على المسـتوى اFولي.

وتمضي الوثيقة بعد ذt لتصف العلاقة بين مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي. ففي حين يحدد الصكان شروطاً تتعلق  . 20
بمحتوúت الطلب ومحتوúت الrس تدوين تغييرات معينة، فإنهما يفعلان ذt بصورة مسـتق�. وهكذا، فإن الشروط الواردة 

لصك الاخٓر. و�لإضافة إلى ذt، فإن التغييرات في الشروط الواردة في أحد الصكين قد تختلف عن الشروط الواردة في ا
 في أحد الصكين لا تؤثر في الشروط الواردة في الصك الاخٓر.

ويتوسع الفصل الثاني في شرح أنه لا توجد ص� رسمية بين مشروع المعاهدة واتفاق لاهاي، وأنه لن يفُرض أي التزام  . 21
 الأطراف المتعاقدة في معاهدة قانون الرسوم والYذج، والعكس صحيح. بموجب أي من وÄئق اتفاق لاهاي على

                                                
 ، "ما هي معاهدة قانون البراءات؟".L450PLTانظر منشور الويبو رقم   6
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وختاماً، فرغم انٔ اتفاق لاهاي ومعاهدة قانون الرسوم والYذج، إذا اعتُمدت، سـيكوUن من معاهدات الويبو في  . 22
و مباشرة بينهما. وسوف مجال الشروط الشكلية والإجراءات الخاصة �لرسوم والYذج الصناعية، فإنه لا توجد ص� رسمية أ 

يسعى اتفاق لاهاي ومعاهدة قانون الرسوم والYذج إلى تحقيق أهداف مختلفة، كما سيتمتع كل منهما بسلطة ذاتية كام� 
 واسـتقلال ®م عن الاخٓر، ولن يتغلب أحدهما على الاخٓر.

إن اللجنة اFائمة مدعوة إلى النظر في  . 23
 هذه الوثيقة.

  

[يلي ذt المرفق]
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  [نهاية المرفق والوثيقة]


